كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الثالث، والذي من خلاله أثبتنا أن جريان الاستصحاب في الحكم المشكوك نسخه لا يعارض باستصحاب الحكم الفعلي، فإذا شككنا هكذا مثلاً قلنا: العنب إذا على، هذا حكم تعليقي بس يمكن أن نطبق عليه المثال، لأنه قلنا يتشابهان الحكم التقديري والحكم المشكوك نسخه، التقديري، العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم، والعنب جف، أصبح زبيباً وغلى هذا الزبيب ولم يذهب الثلثان، فهل يسوغ لنا أن نستصحب الحرمة التي كائنة قبل الجفاف، قبل الجفاف يعني في حال عنبيته، يجوز لنا استصحاب الحرمة؟ قلنا قيل يجوز، فنقول هكذا: كان العنب يحرم إذا غلى، ولم يذهب الثلثان، والآن نشك بسبب طرو هذه الحالة على العنب وهي الجفاف، هل هذا الحكم باقي أم لا؟ يجوز لنا أن نستصحب الحرمة، قلنا يجوز، لو شككنا في نسخ الحكم، قلنا لعل الحكم ارتفع، لعل الحكم نسخ، استصحبنا، قلنا هذا الاستصحاب معارض بحكم فعلي، خلاصته: أن الزبيب أيضاً كان حلالاً، قبل الغليان كان حلالاً، الآن نشك في حليته، فالمفروض أن نستصحب الحلية المعارض لاستصحاب الحرمة، قيل هكذا: استصحاب الحرمة يجري، ولا يعارض استصحاب الحلية، لماذا؟ السبب في ذلك هو أن استصحاب الحرمة، الحكم التقديري أو التعليقي المشكوك نسخه، هذا حكم ثانوي، وفي كل مورد يأتي حكمان، أحدهما ثانوي والآخر أولي، يكون الحكم الثانوي حاكماً على الحكم الأولي، يعني قاهراً ورافعاً للحكم الأولي، ولهذا قلنا لا ضرر ولا ضرار يرفع حكم الملكية، ويلغي الطهارة المائية وهلم جرا من الأحكام الشرعية، يعني الحكم الأول لا نأخذ به، وإنما نأخذ بالحكم الثانوي، المقام الذي نحن فيه، الحكم المشكوك نسخه أو الحكم التقديري أو التعليقي، على التعبيرات التي عبرنا، عندنا أيضاً حكمان، حكم أولي وحكم ثانوي، شككنا في النسخ، استصحبنا الحرمة، استصحاب الحرمة أو استصحاب النجاسة معناه ماذا؟ يرفع استصحاب الحلية ويرفع استصحاب الطهارة، كان هذا هو التقريب للوجه الثالث، وقلنا أيضاً إن هذا التقريب لا يصمد، لماذا لا يصمد؟ السبب في ذلك أنه دائماً كما مر علينا: الدليل الحاكم، واحد: يكون ناظراً ومفسراً وشارحاً للدليل المحكوم، وهنا الأمر ليس كذلك، ما عندنا دليل ينظر ويشرح ويفسر، كلا الدليلين استقيا، أخذا، من أين؟ من لا تنقض اليقين بالشك، من أدلة الاستصحاب العامة، ودليل الاستصحاب العام كما ينطبق على الحكم المشكوك نسخه ينطبق على الحكم الفعلي.... في الرتبة الواحدة، فكيف يسوغ لنا أن نقول بحكومة أحد الاستصحابين على الآخر، وقلنا هذا أيضاً يترتب عليه، أنه واحد: الدليل الحكام دائما يتقدم رتبة على الدليل المحكوم، وهنا كلاهما في رتبة واحدة، فالقول بالحكومة لايصمد...
اليوم كلامنا أين؟ في توجيه بسيط ودقيق في نفس الوقت، بسيط ودقيق للآخوند، ذكره في الكفاية، مر علينا هذا التوجيه في الكفاية إذا تتذكرون في الكفاية، يقول الآخوند: القول بالمعارضة بين الاستصحابين الكبروي والصغروي الفعلي وهم، القول وهم، يعني لا معارضة بين الاستصحابين في الحقيقة، وإنما يتواهم الذهن وجود معارضة بين الاستصحابين، ولكن عندما يلتفت الإنسان ويفكك بين الاستصحابين ويتأمل كلاً منهما على حدة يجد أن الاستصحاب الصغروي لا يعارض الاستصحاب الكبروي، عجيب، نحن الآن قاعدين نجيب أدلة، تبين أنه كل الكلام الذي نحكي فيه وهم، على رأي الآخوند، يعني ما فيه معارضة، نتوهم وجود المعارضة والحال أنه لا معارضة، ذكروني بعد ما أخلص أجيب لكم من قبيل الوهم هذا، إش كثر الإنسان يعني صور الوهم في الذهن، كثيراً الإنسان تمر عليه في سفره وحضره، فيتوهم أن غير الواقع واقع، وهو لا واقعية له، بس يتوهم أن هذا هو الواقع، شوف شيقول الآخوند، تعال إلى الحكم الكبروي، شيقول الحكم الكبروي مثلاً؟ مرت علينا أمثلة خلنا نأخذ حكم العنب أو الحيوان أو أي شيء، العنب الذي اليوم أخذناه، قلنا العنب مشروط بأي شيء؟ بالغليان، فالغليان شرط للحرمة، الآن نشك بعد أن تحول إلى زبيب، نقول: هذا الحكم نسخ أو ما نسخ؟ نستصحب الحرمة الكائنة قبل الزبيبية، نعم، لماذا؟ لأن الغليان تحقق، بس تحقق بعد الجفاف، نقول هذا الجفاف يضير أو ما يضر أو لا، نستصحب، طيب راح نشوف في نفس الوقت ماذا؟ نشوف أن الحلية، حلية الزبيب، حلية الزبيب، مشروطة بعدم الغليان، أو مغياة، قولوا مغياة يصير أوضح، مغياة بعدم الغليان حال العنبية، وحال الزبيبية، لأنه إذا غليت، يصير مشكوك، ما عندنا حالة سابقة له، فنشوف العنب شرطه حتى يكون نجساً ويحرم أن يغلي، لابد الشرط يتحقق، والزبيب غايته أن لا يغلي، في حال العنبية أو في حال الزبيبية، شفتوا اشلون؟ طيب هذا شرطه الغليان، هذا شرطه عدم الغليان، فلما نأخذ، شوف اشلون، جئنا إلى العنب حال كونه زبيباً، شككنا أنه نسخت هذه الحرمة، ارتفعت أم لا؟ قلنا النسخ، الارتفاع ما فيه مشكلة، لأن الحكم التقديري أو التعليقي بمثابة الحكم المنسوخ يشبهه، يقول تعال إلى ما نحن فيه، نشوف العنب المشكوك أنه ماذا؟ العنب نقول يعني بعد تغيره بعد صيرورته زبيباً وغلى، المشكوك الحرمة والمشكوك النجاسة، نستصحب الحرمة والنجاسة، نقول لما كان عنباً كان ينجس ويحرم، والآن نشك في أن هذا الحكم ارتفع بسبب الجفاف، نستصحب هذا الحكم، يقول طيب استصحبت هذا الحكم، استصحاب الحكم في هذه الحالة لتحقق شرطه، شرطه ماذا؟ الغليان، وذاك ماذا شرطه؟ الحكم الفعلي، عدم الغليان، وجود الشيء مع عدمه لا يتنافيان بالقطع واليقين، فكيف يتنافيان بالاستصحاب؟ بالوجدان لا يتنافيان، فكيف يتنافيان استصحاباً؟ شفنا شيقول الآخوند، عرفنا الآخوند إيش ينظر له؟ يقول في الحقيقة نحن عندنا حكمان، نتوهم جريان الحكمين، ولكن عندما نمعن النظر وندقق نجد أن الشرط لأحدهما هو وجود الشيء، شرطيته الغليان، والثاني عدم الشيء، ماذا يدخل الوجود والعدم؟ أحدهما لا ربط له بالآخر تماماً، حتى يضاده، فنقول إذا جرى الاستصحاب الفعلي ألغى الاستصحاب التقديري أو الحكم المشكوك نسخه، ما فيه تضاد أصلاً بينهما، لأنه عند تحقق الغليان راح ترتفع الغاية، شفت اشلون، ذاك مشروط بعدم الغليان، تحقق الغليان ارتفع، وعند عدم الغليان راح يجري الحكم الفعلي، بعد ما عندنا مشكلة، أين التضاد هذا، اشرحوا لي يقول وأنا الآخوند، قسم، وأنا الآخوند، وجه التضاد فأنسب لكم الكفاية، يعني أخلي الكفاية من مؤلفاتكم، تصيرون أصحاب فن، مثلي أنا يقول خريت صناعة أبدعت الكفاية، يقول إذا تريدون تشرحون لي وجه التضاد هنا بين الحكمين أنا أخلي الكفاية من مؤلفاتكم، أين التضاد؟ عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ نريد نعرف يعني دفع التضاد بين الحكمين، الحكم الفعلي والحكم التقديري، أو الحكم المشكوك نسخه والحكم الفعلي، الحكم الكبروي والحكم الصغروي، يقول أنا الآن رفع
ت التضاد أو ما رفعته؟ رفعت...
...

نعم، نحن هذا الذي نقول، نحن ما نقول المشكلة...
بس واحد مشروط بالغليان والثاني مشروط بعدم الغليان، فما يتنافيان، لأن الذي شرطه الغليان إذا تحقق الغليان ارتفع الثاني، وإذا لم يتحقق الغليان جرى استصحاب الحكم الفعلي، وارتفع الأول، خلاص، أحدهما إذا جرى... بالآخر، لأن الشرط لأحدهما غير الآخر، عرفنا اشلون يقول الآخوند؟ يقول شنهو نحن قاعدين، في بعض الأحايين كما قلنا الوهم يغلب على الإنسان عندما يدقق النظر في بعض القضايا الجزئية الوهم، فيتصور وجود تضاد لا وجود له....

...

ومن الوهم ما قتل، نعم كثر يقول لك أكثر المرضى بالوهم، سبعين في المائة من المرضى، سبعين أو أكثر أمراضه وهم، يحس أنه فيه صداع وهو ما فيه صداع، يحس أنه ما يقدر يسوي شيئاً، وهو ما شاء الله أنشط من العفريت...

...

العفريت، أي عجل؟ الذي يأتي بعرش بلقيس في نفس اللحظة، عفريت من الجن، بعد فيه أنشط من العفريت؟ على كلٍ، هكذا قال الآخوند (يرحمه الله)...

الآن نريد نطبق، نشوف هذا الكلام تالي بعدين، أول شيء نطبق هذا الكلام تالي نشوف شنهو ما يرد عليه من إشكالات...

واحد يقول أنتم الآن تاعبينا أياماً، يقول الآخوند أنتم واقعون في وهم، لا حول ولا قوة إلا بالله...

تطبيق:

الثالث: أن استصحاب الحكم المضاد لا ينافي استصحاب الحكم المحتمل النسخ ولا يعارضه، كما ذكر ذلك المحقق الخراساني في الكفاية، ماذا قال؟ يقول نحن نقرب كلامه في الكفاية، يمكن أنا تقريبي أوضح الذي قلته لكم، بس هو لا بأس، يعني الواحد في بعض الأحيان الواحد هذا يبقي يقرب المطلب يصعبه، وسهل يعني، أحدهما علق على شيء والآخر  علق قولوا على عدمه، يصير أسهل بعد، واحد زائد واحد يصير اثنين، بس شوفوا الآن لما نقرأ، تشوفون المطلب واجد فيه صعوبة...

...
 وتقريبه في المقام: أن موضوع الحكم الكبروي الذي نشك في نسخه كما يناط به الحكم المذكور....

يعني كما يكون، أنيط بالغليان، شرطه الغليان...

يكون أيضاً الغليان غاية لكبرى الحكم الصغروي المضاد له...

عرفنا؟ بس كيف تفسر العبارة إذا نحن ما شرحناهاه، الواحد ما يدري، لابد أنك ترجع إلى الكفاية، تشوف ماذا ماذا قال الآخوند، أما إذا قرأته في المحكم، رغم إحكام المحكم بس ما تعرفه، لأنه اشلون تقرأه؟؟

شوف الآن... 

الذي يحتمل، كما يناط به الحكم المذكور كذلك يكون غاية لكبرى الحكم المضاد الثابت قبل فعلية الموضوع....

يعني لابد تعرف المطلب، هو صح هذا الكلام مثل ما قلت، رياضيات، واحد تحطه مع ثلاثة يصيرون أربعة، بس اشلون تفكك العبارة؟ 

...

صار أزيد من الكفاية، المحكم هنا الذي يريد يقرب مطلب الكفاية صار أصعب من الكفاية، ما تلاحظون، ما أدري أنتم وياي، وإلا أنا أشوفه أصعب من الكفاية، يعني نحن لولا أن نحن مار علينا بالكفاية، المطلب ما نعرفه من المحكم، هذا المطلب ما نقدر نفهمه من المحكم، المحكم صعب، في تقريبه للفكرة...

...

نعم، حتى في درسه، هو رغم صراحة يعني يشهد له عنده إلتفاتات دقيقة وأفكار رائعة جداً، نعم بس البيان، سبحان الله، مهم جداً، (خلق الإنسان علمه البيان) بيان، كلما الإنسان أبدع في البيان كلما أصبح من الخالدين، خالد يخلد...

كذلك يكون غاية لكبرى الحكم المضاد الثابت قبل فعلية الموضوع، لاستحالة إطلاقه معه...

ما يصير، عرفنا، الحكم إذا علق على شيء، طيب الآن تعالوا، هذا الحكم الفعلي الذي قلنا الزبيب، قبل الغليان، الغليان قلنا غايته، مطلق؟ طاهر مطلق؟ لا، مستحيل أن يكون مطلقاً، لأنه أيضاً ماذا؟ حده الغاية، يعني طهارته وعدم حرمته إلى هذه الغاية هذه، وليس مطلقاً، كما أن ذاك معلق على الشرط، على الغليان، غير مطلق، يعني إنما قيد، فلابد من تحقق القيد وهو الغليان، كذلك أيضاً الحكم الفعلي، لابد أن نلحظ الغاية له، غايته ما هي؟ عدم الغليان، قبل فعلية...

لاستحالة أن يكون الحكم مطلقاً...

فكما تكون النجاسة....

الحيوان الذي نريد الآن نستصحبه، نقول هذا الحيوان، نشك في أنه تحققت شرائط التذكية، الذي جبناه مثالنا بعد الذبح، لأنه قد، لأنه لم يستقبل به القبلة مثلاً، تالي نقول: نستصحب الحرمة، نستصحب النجاسة، يقول استصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة قبل الذبح، الآن نشك الذبح غير الواقع أو ما غيره؟ نستصحب الطهارة، أو الحلية، الذي قلناه، نفس مثالنا الحيوان، نفس مثال العنب، ما يخلف، ما يفرق...

فكما تكون النجاسة منوطة، يعني مشروطة بالموت تكون الطهارة أيضا للحيوان مغياة...

لكن بأي شيء؟ بعدم الموت حطوا، حتى يصير أوضح، بعدم الموت، هذا مشروط بالموت، ذاك بعدم الموت، عرفنا، لأنه لو قال مغياة به، لا ليس به، بنقيضه، عرفنا ماذا نقول نحن؟ هذا مر علينا في الكفاية كما قلنا، لما نقرأه هنا في المحكم ما نعرفه، بس هو يقصد أنه به، يعني بنفس ذلك الشيء الذي وعد بعدمه....

نعم بعدم التذكية، صح، يصير يعني، بس لف ودور، قل بعدمه، عدم التذكية...

....

لا، يعني قبل موته كان طاهراً، حتى نستصحب بقاء الحلية وبقاء الطهارة قبل الموت، لكنه بالموت، الموت شرط، يعني الموت مع عدم التذكية شرط للحرمة وللنجاسة، فأحدهما يغاير الآخر...

 ومن الظاهر أنه لا تنافي بين الطهارة المغياة بالموت، الطهارة كانت مغياة بالموت، والنجاسة المشروطة بالموت، لأن أحدهما غير الآخر، صار تنافي بينهما أ, ما صار؟ ما صار، بين استصحاب النجاسة واستصحاب الحرمة، الذي كان للعنب مثلاً، مثال ثاني، غلى ولم يذهب ثلثاه، والآن نشك أن هذه الحرمة باقية، لأنها تحققت في حال الجفاف، الزبيب، نقول نستصحب، يقول هذا الاستصحاب جريانه لا ينافي جريان الاستصحاب، استصحاب حلية الزبيب، لأن حلية الزبيب كانت مغياة بعدم الغليان، وذاك أيضاً مغيى بعدم الموت، لأنه لو مات ولم يذك، صار نجساً، عرفنا، الموت الذي بشرائط خاصة هذا الذي يوجب الحلية ويوجب الطهارة، أما الموت حتف أنفه يصير ميتة...

وإنما المنافي للنجاسة المنوطة بالموت، يعني المشروطة بالموت، منوط بالشيء يعني مشروطاً به....

 هو الطهارة المطلقة...

لو قلنا لا، هو طاهر مطلق، سواءً مات حتف أنفه أو مات بالتذكية، هذا صح يتنافى مع ذيك، بس نحن ما نقول كذا حتى يحصل تنافي، يقول الآخوند، فأحدهما علق على شيء والآخر جعل ذلك الشيء غاية له، فما فيه تنافي يقول بينهما، التنافي في أذهاننا نحن ناتج عن الوهم، شفت شيقول الآخوند؟

وإنما المنافي للنجاسة المنوطة بالموت هو الطهارة المطلقة، ونحن ما نستصحب الطهارة المطلقة..

وليست هي مستصحبة، لعدم اليقين بوجود طهارة مطلقة سابقا...

نحن ما عندنا طهارة مطلقة سابقاً، طهارة مغياة...
بل المتيقن عدمها، وليس الثابت سابقا إلا الطهارة المغياة، واستصحاب الطهارة المغياة لا يتعارض مع استصحاب النجاسة المشروطة، بل يجتمعان...

يجتمعان استصحاباً كما يجتمعان بالقطع واليقين، لأن أحدهما يغاير الآخر، واحد مشروط بشيء، والثاني مشروط بعدمه، أين التنافي بينهما حتى يتنافيان؟ فنقول هذا إذا جرى يعارض ذاك وينفيه، فنرجع إلى أصل من الأصول المؤمنة.

كما تصور بعض، يقول الآخوند، وكان تصوره ناتجاً عن وهم، واضحة لنا الفكرة الآخوندية التي في الكفاية....

وحينئذٍ نشرح...

كما كان استصحاب النجاسة المشروط بالموت يقتضي فعلية النجاسة وحدوث النجاسة بسبب الموت، بسبب تحقق الشرط، عدم التذكية يعني...

 يكون استصحاب الطهارة المغياة بالموت مقتضياً لارتفاع النجاسة بعده، وكما لا تعارض بين استصحابي الطهارة المغياة والنجاسة المنوطة، لا تعارض بين مقتضاهما، وهو فعلية النجاسة وارتفاع الطهارة...

يعني ما يترتب عليها، المقتضى ما يترتب عليهما من الحكم، وارتفاع الطهارة بالموت...

شفت شيقول الآخوند؟

وبعبارة أخرى، طبعاً كلام الآخوند مختصر، بس يقول نحن جايين نشرحه، نوصل المتلقي إلى عمق مراد الآخوند (يرحمه الله)، نعم يريد أن يوصلنا إلى العمق.

 وبعبارة أخرى: استصحاب الحكم المقيد يقتضي التعبد بالحكم تبعا لقيده على نحو تقييده به...

أي الحكم المقيد؟ يعني الحكم الكبروي، المشروط، المقيد يعني بالشرط، ماذا يقتضي؟ استصحاب الحكم عند تحقق شرطه، فنقول ماذا؟ كان العنب إذا على حرم ونجس، الآن نشك في نسخ هذا الحكم في حال الزبيبية، نستصحبه، تحقق القيد، مثله....

فإذا كان القيد شرطا للحكم كان مقتضيا لوجوده...

القيد هذا شرط للحكم يقتضي استصحاب الحكم وتحقق الحكم في حال الزبيبية، موجود...

وإذا كان غاية للحكم، ماذا يقتضي؟ عدم الحكم، يعني ما تحقق، انتفاء الحكم، فهذا ما يعارض هذا، واحد يقتضي الوجود والثاني يقتضي العدم، أين التعارض بينهما؟ ولذلك قلنا: أروني وجه التعارض فأنسب لكم الكفاية وأنا الآخوند، هذا تحت السطور نحن جبنا القسم هذا، هو ما قاله، بس نحن نقول يعني لشدة إيضاحه للمطلب كأنه يتبنى هذا القسم....

....

منصف، غاية الإنصاف...

فإذا كان القيد شرطاً للحكم كان مقتضياً لوجوده، وإذا كان غاية للحكم كان مقتضيا لعدمه، فالموت في المقام شرط للنجاسة والموت نفسه غاية للطهارة المستصحبتين، فلابد من حدوث النجاسة عند تحقق الشرط، وارتفاع الطهارة، نعم خلاص، ثبته...

عجيب، يقول هذا خوش كلام أنا أوردته، الآخوند يقول، دفعت به إشكال المعارضة من دون أن أقول إن كلا الاستصحابين يجري ثم أقدم أحد الاستصحابين على الآخر من دون وجه للحكومة، ما فيه وجه يقول للحكومة، لأنه إذا أنا قلت حكومة، وطلعت الحكومة فاسدة ما عليها دليل، يصير صحيح؟ غير صحيح، بس يقول لا، أنا آتي بهذا البيان، البيان فيه دقة، نضح، وصناعي في نفس الوقت، على مقتضى الصناعة....

وبهذا، يعني هذا شوف اشلون يريد على الشيخ (يرحمه الله)...

وبهذا لا نحتاج لدعوى حكومة، شنهو حكومة؟ حكومة استصحاب الحكم المشروط والمعلق على استصحاب الحكم الصغروي الفعلي المضاد، كما قال بذلك شيخنا الأعظم قدس سره وتقدم تقريبه بوجوه تقدم الإشكال فيها، يعني ما تمت، مخدوشة، لان استصحاب الحكم الفعلي محكوم لاستصحاب الحكم المغيى، كما كان استصحاب الحكم المنوط حاكما على استصحاب عدم فعليته...

هم مر علينا، إذا أجرينا الاستصحاب الكبروي، يصير حاكماً، يعني رافعاً للاستصحاب الصغروي....

 حيث لم يحتمل أحد معارضة استصحاب نجاسة الميتة باستصحاب عدم نجاسة الحيوان قبل موته...

إلى هنا الآن تم المطلب، باكر إن شاء الله تجيؤنا الإشكالات على المطلب، اشلون يعني هل هذا بيان الآخوند تام يدفع الإشكالات أم لا، اشوية فيه كلام طويل بس أيضاً دقيق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
